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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 16-82 مـؤرخ في  مـؤرخ في 21 جـمادى الأولى جـمادى الأولى
عــــام عــــام 1437  اHـــــوافق أواHـــــوافق أوّل مـــــارس ســـــنــــة ل مـــــارس ســـــنــــة s2016 يـــــعــــدs يـــــعــــدّل
ويـتمويـتممّ اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم م اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 12 -  - 230 اHؤر اHؤرّخ فيخ في
3 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 24 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة  مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2012

واHتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة.واHتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير الأول
 sبناء على تقرير وزير النقل -

- وبـناء على الـدستـورs لا سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

sتممHعدل واHا sبعلاقات العمل
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000 - 03 اHــؤرّخ في 5
جـمادى الأولـى عام 1421 اHوافق 5 غـشت سنة 2000 الذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصلات

sّتممHعدّل واHا sالسلكية واللاسلكية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى الأولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
sتممHعدل واHا sتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا

sادة 34 منهHلا سيما ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

 sتعلق بالولايةHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

sيحدد صلاحيات وزير النقل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-381 اHؤرخ
في 7 جــمــادى الأولى عـام 1411 اHـوافق 24 نـوفــمــبـر ســنـة
1990 واHــتــعـلـق بــتــنـظــيـم مــديـريــات الــنــقل فـي الــولايـات

sوعملها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-261 اHؤرخ
في 23 جــمــادى الأولى عــام 1424 اHــوافق 23 يـــولــيــو ســنــة
 2003 واHـتــضـمن تـشـكـيـلـة المجـلـس الـوطـني لـلـنـقل الـبـري

والـلجنـة التـقنيـة الوزاريـة اHشـتركة لـنقل اHـواد الخطرة
والـــلــجـــنـــة الـــولائـــيـــة لـــلــعـــقـــوبـــات الإداريـــة وصلاحـــيـــاتـــهــا

 sوسيرها
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 12-230 اHؤرخ
فـي 3 رجـب عـــــــام 1433 اHــــــــوافق 24 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2012

 sتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرةHوا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 14-363 اHؤرخ
في 22 صــفــر عــام 1436 اHــوافق 15 ديــســمــــبــر ســنــة 2014
واHـتعـلق بإلـغاء الأحـكام الـتنـظـيمـية اHـتعـلقـة بالـتصديق
طــــبـق الأصل عـــــلى نـــــسخ الـــــوثـــــائق اHـــــســــلـّــــمــــة مـن طــــرف

 sالإدارات العمومية
sو بعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة الأولى :ة الأولى : يـــعــــدل ويـــتـــمم هــــذا اHـــرســـوم أحـــكـــام
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 12 - 230 اHـؤرّخ في 3 رجب عـام

1433 اHوافق 24 مايو سنة 2012 واHذكور أعلاه.

اHاداHادّة ة 2 : : تتـمم أحكام اHادة 7 من اHرسـوم التنـفيذي
رقم 12 - 230 اHــــــؤرّخ في 3 رجب عــــــام 1433 اHــــــوافق 24

مايو سنة 2012 واHذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي:

"اHادة 7 : ................ (بدون تغيير) ..................

غــيـر أنه وطــبـقـا لأحــكـام اHـادة 102 من الــقـانـون رقم
2000 - 03 اHـؤرّخ في 5 جــمـادى الأولـى عـام 1421 اHـوافق

5 غــــشت ســــنـــة 2000 واHــــذكـــور أعـلاهs �ـــكن كـل مـــســــتـــغل
sعـلى خطوطه الاعـتيادية sخـدمة سيارة الأجـرة أن يضمن
مقـابل تـعويض نـقل بـرقيـات الـبريـد والـرسائل والـطرود

البريدية التي يعهد بها إليه متعامل البريد.

تحدد شروط وكيـفيات تطبـيق الفقرة أعلاه �وجب
قـــرار مـــشـــتــرك بـــY الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــنـــقل والـــوزيــر

اHكلف بالبريد".

اHاداHادةّ ة 3 :  : تعـدّل أحكام اHادة 9 من اHرسـوم التنفيذي
رقم 12 - 230 اHــــــؤرّخ في 3 رجب عــــــام 1433 اHــــــوافق 24

مايو سنة 2012 واHذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اHادة 9 : يـخضع اسـتــغلال خـدمــة سـيــارة الأجــرة
إلى الحــصـــول عــلى رخـــصــــة اســـتــغــلال يـــســلـّــمــهـــــا مــديــر

النقل فـــي الولاية".
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: Yأ -  بالنسبة للأشخاص الطبيعي: Yأ -  بالنسبة للأشخاص الطبيعي
sنسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

sنسخة من رخصة السياقة -
- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
(الــبــطــاقــة رقم 3) لا يــتــجـــاوز تــاريخ إصــدارهــا ثلاثــة (3)

sأشهر
sشهادة الإقامة -

sثلاث (3) صور شمسية حديثة -
sنـسـخة من رخـصـة استـغلال خـدمة سـيـارة الأجرة -

sعقد كراء رخصة الاستغلال sوعند الاقتضاء
- ثلاث (3) شـهــادات طـبـيـة تــثـبت الـلــيـاقـة الــبـدنـيـة

sوالعقلية ودرجة الإبصار الحسنة
sركبةHنسخة من بطاقة ترقيم ا -

- شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي.
: YعنويHب - بالنسبة للأشخاص ا: YعنويHب - بالنسبة للأشخاص ا

s(بدون تغيير)............................... -
s(بدون تغيير)............................... -
s(بدون تغيير)............................... -

- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
(الـــبـــطــــاقـــة رقم 3) لـــصـــاحـب الـــطـــلـب لا يـــتـــجــــاوز تـــاريخ

sإصدارها ثلاثة (3) أشهر
sثلاث (3) صور شمسية حديثة لصاحب الطلب -

sشهادة إقامة صاحب الطلب -
- بطـاقة وصفـية سواء لـلوسائل الـبشريـة أو اHادية

التي سيعتمد على استغلالها".
اHــــــاداHــــــادةّ ة 6 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 12 من اHـــــــرســــــوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــلاهs وتحـــرر

كما يأتي :
"اHــــادة 12 : يــــخـــــضـع صــــاحـب طــــلـب الـــــرخــــصـــــة إلى
تحـقيق إداري تـقـوم به مـصـالح الأمن المخـتصـة الـتي تـقوم
بــــإرســــال رأيــــهـــا إلـى مـــديــــر الــــنــــقل في الــــولايــــة في أجل

شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها".
اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـعــدّل وتـتـمم أحــكـام اHـادة 18 من اHـرسـوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــلاهs وتحـــرر

كما يأتي :
"اHــادة 18 : يــســلّم مــديـــر الــنــقل فـي الــولايــة صــاحب
الطـلب الـرخـصـة مـرفـقـة بدفـتـر الـشـروط الـذي وقـعه هذا

الأخير.

اHــــــاداHــــــادةّ ة 4 :  : تـــــــعـــــــدّل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 10 من اHـــــــرســــــوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــلاهs وتحـــرر

كما يأتي :

"اHــادة 10 : لا �ــكـن أيــا كـــان �ــارســـة نـــشــاط خـــدمــة
سيارة الأجرة ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

: Yأ - بالنسبة للأشخاص الطبيعي: Yأ - بالنسبة للأشخاص الطبيعي
s(بدون تغيير).......................................... -
s(بدون تغيير).......................................... -
s(بدون تغيير).......................................... -

- أن �ـتـلك مــركـبـة ملائـمـة Hـمـارسـة الـنـشـاط تحـدد
sمواصفاتها التقنية في دفتر الشروط

- أن يــقــدم رخــصــة اســتـــغلال خــدمــة ســيــارة الأجــرة
sعمول بهHمسلّمة طبقا لأحكام التنظيم ا

- أن يــــكــــون حــــائــــزا دفــــتــــر مـــــقــــاعــــد تحــــدد شــــروطه
sوكيفياته �وجب قرار من وزير النقل

- ألاّ �ارس نشاطا آخر مدفوع الأجر.

: YعنويHب - بالنسبة للأشخاص ا: YعنويHب - بالنسبة للأشخاص ا
sألاّ يكون موضوع إجراء تصفية قضائية -

sأن تــتـوفــــر لــديه حــظــيــــرة عــشــر (10) مــركــبـات -
علـى الأقلs ملائـمـــة Hمـارسـة الـنـشـاط تحـــدد مـواصـفـاتـها

sالتقنية فـــي دفتر الشروط
- أن يــــبـــرر تــــوفـــرهs بــــأي صــــفـــة كــــانتs عــــلى مــــحل
Yومــســـاحـــة لـــلـــتـــخـــزين والـــصـــيـــانـــة مـــهـــيـــأين ومـــطـــابـــقــ

sللمواصفات المحددة في دفتر الشروط
-  أن يــبـــرر تــوفــره عــلى وســـائل اتــصــال ذات صــلــة

sبالنشاط
-  يــــــجب أن يـــــتــــــمـــــتـع اHـــــالـك بـــــحـــــقــــــوقه اHــــــدنـــــيـــــة

والوطنية".

اHـاداHـادّة ة 5 : : تـعـدّل وتــتـممّ أحــكـام اHـادة 11 من اHـرسـوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــلاهs وتحـــرر

كما يأتي :

"اHادة 11 : يجب إيداع طـلب رخصة اسـتغلال خدمة
سـيـارة الأجـرة لـدى مـديـر الـنــقل في الـولايـة مـقـابل وصل

استلام.

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
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يـخـضع الــسـائق الإضـافي إلـى رخـصـة تـســلـّمـهـا إيـاه
مديرية النقل في الولاية".

11 : : تــــــعــــــدلّ أحــــــكــــــام اHـــــادة 31 مـن اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادةّ ة 
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــلاهs وتحـــرر

كما يأتي :

"اHـــــادة 31 : يـــــخـــــضع ســـــائـــــقـــــو ســـــيـــــارات شـــــركــــات
سـيــارات الأجــرة  إلى شــروط وكـيــفــيـات اHــمــارســة الـتي
يـــتم تحـــديــدهـــا في دفـــتــر الـــشــروط اHـــذكـــور في اHــادة 18

أعلاه".

اHـــــاداHـــــادّة ة 12 : :  تـــــعــــــدّل أحـــــكــــــام اHـــــادة 38 مـن اHـــــرســـــوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــلاهs وتحـــرر

كما يأتي :

"اHـــــادة 38 : يـــــصـــــدر الـــــوالـي الـــــعـــــقـــــوبـــــات الإداريــــة
لــنـشــاط الــنـقل بــواسـطــة ســيـارات الأجــرةs بـعــد أخـذ رأي
الــلـجـنـة الـولائـيـة لـلـعـقـوبـاتs طـبــقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم

اHعمول بهما".

اHــاداHــادةّ ة 13 :  :  تــلـــغى أحـــكــام اHــواد 25 و39 و40 و41 من
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 12 - 230 اHـؤرّخ في 3 رجب عـام

1433 اHوافق 24 مايو سنة 2012 واHذكور أعلاه. 

14 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــالجـــــزائـــــر في 21 جـــــمــــــادى الأولى عـــــام 1437
اHوافق أوّل مارس سنة 2016.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال

يـحــدد دفــتــر الــشــروط اHــتـعــلق بــشــروط وكــيــفــيـات
اســـتــغلال خـــدمـــة ســيـــارة الأجــرة �ـــوجب قـــرار من وزيــر

النقل".
اHــــــاداHــــــادةّ ة 8 :  : تـــــــعـــــــدّل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 20 من اHـــــــرســــــوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــلاهs وتحـــرر

كما يأتي :
"اHـادة 20 : يـتعـsY عـنـد الـتسـجـيل في سـجل نـشاط

النقل بواسطة سيارة الأجرة في كل الحالاتs تسليم :
- بطاقة التسـجيل اHسماة "البطـاقة اHهنية لسائق

sYسيارة الأجرة" بالنسبة للأشخاص الطبيعي
- بطاقة تسجيل تسيير شركة سيارات الأجرة".

اHـاداHـادّة ة 9 :  : تـعـدّل وتــتـممّ أحــكـام اHـادة 23 من اHـرسـوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــلاهs وتحـــرر

كما يأتي :
"اHادة 23 : تتولى اللجـنة التقنـية لسيارات الأجرة

اHهام الآتية :
Yاقـــتــراح كـل الــتـــدابـــيــر الـــتي تـــهـــدف إلى تحـــســ -
نـوعـيـة الخـدمـة اHـقدمـة بـالـنـسـبـة لـنـشـاط الـنـقل بـواسـطة

sسيارة الأجرة
- دراسـة بـرنـامج اHـداومـة وقـائـمـة سـيـارات الأجـرة

sكلفة بضمانها وإبداء الرأي في ذلكHا
- الـــنــظــر في كل مــســألــة مـــرتــبــطــة بــنــشــاط الــنــقل
بــواسـطـة سـيـارة الأجــرةs لا سـيـمـا عـلـى مـسـتـوى المحـطـات

البرية ونقاط التوقف".
اHـاداHـادّة ة 10 :  : تـعدّل وتـتـممّ أحـكـام اHادة 30 من اHـرسوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــلاهs وتحـــرر

كما يأتي :
"اHادة 30 : �كن مستـغل خدمة سيارة الأجرة بصفة
شخص طبيعي أن يعوض بسائق يدعى "سائق إضافي".
يـجب أن يخـضع السـائق الإضافي إلى نـفس شروط
وكيـفـيـات اسـتـغــلال خـدمـــة سيـــارة الأجـــرة بـاسـتـثـنــاء

ما يأتي :
sامتلاك سيارة ملائمة -

- تــــقــــد¡ رخـــصــــة اســـتــــغلال خـــدمــــة ســـيــــارة الأجـــرة
مسلّمة طبقا لأحكام التنظيم اHعمول به.

ويــــخـــضعs زيــــادة عـــلـى ذلكs  إلى نــــفس الــــتـــزامـــات
مـــســـتـــغل خـــدمـــة ســـيــارة الأجـــرةs ويـــســـتـــفـــيـــد من اHـــزايــا

اHنصوص عليها في تشريع العمل.


